
 السؤال:

شاع ف بعض المناطق بعد تحريرها وضع بعض التائب يدها عل ما ف هذه المنطقة من مصانع، وصوامع غلال، وقد

جرى استغلال بعض ما فيها من منتجات ومستودعات لصالح التائب، بل قامت بعض التائب ببيع آلات وأدوات بعض

هذه المصانع لشراء الأسلحة، فما حم ذلك؟

كما وصلت بعض التائب إل حقول النفط، وتقوم بفتح هذه الآبار والاستفادة من مردودها ف التسليح، فهل يجوز ذلك

بعدما سدت عليها أبواب التمويل والدعم إلا من اله ؟

علماً أنَّ الخبراء وأهل الاختصاص قالوا إن طبيعة هذا النفط الخام وخاصة ف دير الزور ضار للبيئة وللصحة.

 

الجواب:

الحمد له، والصلاة والسلام عل رسول اله، وبعد:

الأموال العامة ملك لجميع أفراد المجتمع، لا يجوز لأحد الاستيلاء عليها أو الاستئثار بها دون سائر الناس، وهذا تفصيل ذلك

:

حم الاستيلاء عل الأموال العامة وآبار النفط وإدارتها
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أولا: مرافق الدولة من عقارات أو منقولات، وكذا المصانع, وصوامع الغلال, والمستشفيات, والمدارس ونحوها ه أموال

عامة تعود منفعتها ومليتها لعموم الناس، لا لشخصٍ بعينه.

نم بِه قحنَا بِاا امدٍ، وحا نالِ مذَا الْمبِه قحدٌ احا ام هالو" :قُولثٍ، يََانٍ ثميا َلع فلحي رمانَ عك :سِ قَالوا نكِ بالم نع

نم ظُّهح اءنْعص لببِج اعالر نيتالَي ملَه يتقب نلَئ هالو ... يبالِ نَصذَا الْمه ف لَهو دٌ احا ينملسالْم نا مم هالدٍ، وحا

هذَا الْمالِ وهو يرع مانَه ". رواه الإمام أحمد ف المسند، وأبو يوسف ف كتاب الخراج .

وإنما تنحصر وظيفة الدولة ف تنظيم هذا المال وإدارته، وتوزيعه بطريقة عادلة، باعتبارها وكيلةً ونائبةً عن الأمة فيه، قال ابن

نَاءما ما هنَّمفَا ; هْلكُ مالالْم مقْسا يمك ،هِمائوهبِ اسا بِحوهمقْسنْ يورِ امالا ۇلاةل سلَيالفتاوى": "و" ه‐ فتيمية ‐رحمه ال

ونُواب وۇكلاء لَيسوا ملاكا".

وعليه، فلا يجوز لأحد امتلاكها أو استخدامها لمنفعته الشخصية، أو اختصاص طائفة بها دون سائر الناس؛ لأن ف هذا

ظلماً واعتداء عل حقوق الآخرين.

كما أنها لا تدخل ضمن الغنائم الت توزَّع عل المجاهدين، بل تبق مليتها لعموم الناس، كما سبق ذلك ف فتوى (حم

الاستيلاء عل صهاريج المازوت ونحوه من المال العام) وفتوى (حم الأموال الت يغنمها الثوار ف سوريا).

والواجب الشَّرع أن يحافظ عل عملها قدر المستطاع لتبق منفعتها العامة ؛ مع توفير الحراسة والحماية لها.

 ثانيا: تُعدُّ السدود، وآبار النفط والغاز وخزاناتها، من الأموال العامة كذلك الت لا يجوز لأحد تملها، أو استغلال توزيع

منتجاتها وريعها لفئة دون غيرها.

قال الشافع –رحمه اله‐ ف " الأم": " كل عين ظَاهرةٌ كنفْط، او قَارٍ [زفت]، او كبرِيتٍ ... ف غَيرِ ملْكٍ حدٍ، فَلَيس حدٍ

هنَعم وا، اىذَا شَيه نم هنَفْسل لجر رجتَح لَوالنَّاسِ ... و نم ٍخَاصل و ،هنَفْسا لهنَعمنْ يلْطَانٍ اسل و ،رِهونَ غَيا دهرجتَحنْ يا

لَه سلْطَانٌ كانَ ظَالما".

هفَقَطَع ،رِباالَّذِي بِم لْحالْم هتَقْطَعفَاس ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلفَدَ او نَّها ‐نهه عال ضالٍ _رمح نب ضيبوعن ا

.لَه

فَلَما انْ ولَّ، قَال رجل من الْمجلسِ: اتَدْرِي ما قَطَعت لَه؟ انَّما قَطَعت لَه الْماء الْعدَّ، فَانْتَزعه منْه) رواه أبو داود والترمذي

بسند حسن.

ومعن (الْماء الْعدّ): الدائم الذي لا انقطاع لمنابعه، وما كان كذلك فهو ملك لعامة الناس.

وف استرجاع النب ‐صل اله عليه وسلم‐ لهذه الأرض من أبيض، دلالة عل عدم جواز اختصاص شخص معين

بالاستفادة من المنافع العامة دون سائر الناس.

 َونملسا الْمنْهع تَغْنسي  اما موِهنَحو ّفْطالنو ِالْقَارو لْحالْم ضربدائع الصنائع": " ا" ه‐ فرحمه ال– اسانوقال ال

 ذَاهو ،ّهِمقح طَالإب قْطَاعا فو ،ينملسالْم ةامعل قا حنَّه دٍ ؛ح اهقْطَعنْ يا اممْوزَ لجي  َّتاتٍ، حوم ضرونُ اَت

يجوزُ".

ثالثًا: يجوز للمجاهدين التمول من هذه الآبار بما يحقق كفاية كتائبهم وكفاية الناس وحاجتهم.

أما آثار ذلك عل البيئة والصحة، فتوجب اتخاذ أقص وسائل الحماية والحذر ف عملية الاستخراج، والتعامل بالتصفية

والترير، وما يحتاجه ذلك من الاستعانة بالخبراء والأخصائيين؛ دفعا للضرر الحاصل منها، ووقاية لمستقبل البلاد والعباد.

رابعا: إن قيام بعض التائب أو الجهات الثورية ببيع الأملاك العامة كالصوامع أو المصانع، أو بيع ما فيها من آلات أو

معدات أو تخريبها، أو بيع منتجاتها كالنّفط والقمح وغيره لخارج سوريا مع حاجة الناس الماسة لها، يعد من الخيانة



والإفساد ف الأرض، الذي يستحق فاعله العقوبة الشديدة الرادعة لأمثاله؛ قطعا لدابر الفتنة والإفساد ف الأرض، وحفاظًا

عل موارد الدولة وثروات الأمة.

فالاعتداء عل الأموال العامة ذنب عظيم، وجرم كبير، إذ ه أشدُّ حرمةً وأحق أن يحافَظ عليها من الأموال الخاصة؛ لأن

إضاعةَ مال الفرد يضر فردا أو أفرادا معدودين، أما تضييع المال العام فيضر الامةَ كلَّها .

روى البخاري ف صحيحه عن خَولَةَ انْصارِية ‐رض اله عنْها‐ قَالَت: سمعت النَّبِ ‐صلَّ اله علَيه وسلَّم‐ يقُول: ( انَّ

،لاطبِالْب ينملسالِ الْمم فُونَ فرتَصي :(َونضتَخَوي) :ومعن .(ةاميالْق موي النَّار مفَلَه ،قرِ حبِغَي هالِ الم ونَ فضتَخَوي ارِج

.ِدِ التَّشَهرجوبِم

.(النَّار ا ةاميالْق موي لَه سلَي ،هولسرو هالِ الم نم هنَفْس بِه تا شَاءيمضٍ فِتَخَوم بر) :وعند الترمذي

وقد حذر الفاروق عمر رض اله عنه من الاستهانة بالمال العام فقال: "  يتَرخَّص احدُكم ف الْبرذَعة، اوِ الْحبل، اوِ الْقَتَبِ،

ينملسالْم ةاعمجانَ لنْ كاا، ويمظع آهدٍ راحانٍ ونْس َاننْ كفَا ،يبنَص يهف لَهو ا منْهدٌ محا سلَي ،ينملسلْمكَ لنَّ ذَلفَا

ارخَص فيه، وقَال : مال اله!! "أخرجه القاسم بن سلام ف "الأموال". و(الْبرذَعة) و(الْقَتَب): ما يوضع عل الدابة تحت

السرج.

خامسا: قيام إحدى التائب بتحرير أيٍ من هذه السدود أو آبار النفط أو الغاز أو الصوامع، وغيرها، لا يبيح لها حق

التصرف فيها منفردة، بل ينبغ توين هيئات مستقلة عن التائب العسرية، من أصحاب الوجاهة والعلماء والمحاكم

الشرعيــة ومــن العــاملين فــ هــذه المنشــآت لإدارتهــا وتســييرها؛ حفاظًــا علــ مقــدّرات البلــد وثرواتهــا أن تضيــع، أو يســاء

استخدامها.

واله وحده المسؤول أن يحفظ عل بلادنا أهلها، وأمنها، وثرواتها، إنه ول ذلك والقادر عليه.

والحمد له رب العالمين

المصادر:


